ت اللائجةالتنفيذية 
لاختصاص کناب العدل 


نسخة بديلة عن المنشورة في العدد الماضي لوجود بعض التعديلات 
والأخطاء الطباعية. وقد صدرت بتعميم معالي وزيرالعدل ذي الرقم 
۳ ت/ ۲۰ في ۲0/0/۲۵٤۱ھ.‏ 


اللانحةالتنفيذية لاختصاص كتاب العدل 


على كافة المجاكم وكتابات العدل 


فبناء على المادة الثالثة والتسعين من نظام القضاء المتضمنة اختصاص كتاب العدل بتوثيق 
العقود وضبط الأقارير وفقاً للائحة تصدر بقرار من قبلنا بناء على موافقة مجلس القضاء 
الأعلى. 

وحيث إنه تمت الكتابة لمعالي رئیس مجلس القضاء الأعلی بکتابنا رقم ۲٤/٤۱۳۹۰‏ 
وتاريخ ٠١١٤/٦/۲١‏ ه لعرض اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل على مجلس 
القضاء الأعلى بهيئته العامة فوردنا كتاب معالي رئيس مجلس القضاء الأعلى برقم /١‏ 
۱ وتاریخ ۱٤٩١ /۳ /۲٢‏ هال مرفق به القرار رقم ٥۸/۱۹۹‏ وتاریخ ۳/۱۹/ ١٩٤۱ھ‏ 
المتضمن الموافقة على اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل» وصدر بناء على ذلك 
قرارنا برقم ۳۷٤١‏ وتاریخ ٤٤٩١/٩/۱۷‏ ۱ه. 

لذا تجدون برفقه صورة من القرار المشار إليه ونسخة من اللائحة التنفيذية لاختصاص 
كتاب العدل» للاطلاع واعتماد العمل بموجبها اعتباراً من تاريخه. راجين للجميع التوفيق 
والسداد. والله يحفظكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وزیرالعدل 
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 


الپ لدد ( )وال ٥2ھ‏ د ل 


اللانحةالتنفيذية لاختصاص كتاب العدل 


اللائحة التنفيذية لاختصا ص كتاب العدل 


الادةالاولى 

تذل االکلہات والعارات ال 
الواردة في هذه اللائحة على المعاني 
المبينة مام كل منها : 

الوزارة: وزارة العدل. 

كانةالدل اة رةد عة 
ذات اختصاص ولائي بتوثيق العقود 
والاقرارات. 

كاتب العدل: موظف حكومي مؤهل 
شرعاً ونظاماً معين على وظيفة كاتب 
عدل آو رئيس كتابة عدل يختص بتوثيق 
العقود والإقرارات . 

الإحالة: مذكرة توجه من مكحتب 


الإحالات تحت إشراف الرئيس . 
الضبط: تدوين العقود والااقرارات 
E‏ 

LN 
مجلد الضبط: دفتر متسلسل‎ 
والإقرارات» ويوقع فيه الأطراف‎ 
yS 

متناه . 

قاتي الط ار كل االمتعن 
بتحریر جمیع ما یتم ضبطه لدی کاتب 
ذلك من تنظيم صك ونحوه والقيام بکل 


۱۳ العدد )۲٤(‏ شوال ٥٣٤١ھ‏ الما 


اللانجة التنضيذية لاختصاص كتاب العدل 
ما یعهد به کاتب العدل في نطاق واجبات 
المنظمة حرفياً بعد ضبطها لدى كاتب 
العدل وما يطرآ عليها من شروحات في 
السجل» ويتم تحت رقم متسلسل غير 
متناه . 

السجل: دفتر متسلسل الصفحات 
يسجل فيه الصكوك وما يطراً عليها 
فا ET‏ 
متناه . 
الصكوك بعد توثيقها وما يطرأ عليها 
الصادرة من كاتب العدل ال اشر آو سواه 
ممن له حق الإجراء من الناحية الشرعية 
والنظامية إلى سجلها. 

الصك: الوثيقة المستكملة للإإجراءاتها 
الشرعية والنظامية المتضمنة لمحتوى ماع 
ضبطه لدی کاتب العدل . 
لھچا العدد (۲۶) شوال ١٣٤ھ‏ - ۱١٤‏ 


رقم وتاريخ الصك: رقم وتاریخ 
تسجیله في سجله» ویدونان بأعلی 
E‏ 
العدل . 

O yT 
يقوم بها كاتب العدل في ضبوطه‎ 
وسجلاته ابتداء من الضبط وانتهاء بتوقيع‎ 
الصك وختمه وتسليمه.‎ 

التهميش: الإجراء الطارئ على 
الصك أو السجل أو دفتر الضبط من نقل 
أو رهن أو توثيق أو إيقاف أو إلغاء أو 
تعديل أو إضافة ونحوه. 

التظهير: التنويه في المكان اللخصص 
لذلك في الصك برقم جلد الضبط 
وصحيفته وجلد السجل وصحيفته 
وعدد التسليم وتوقيع كاتب الضبط 
a‏ 

e Cd 
فیماتم ضبطه أو تسجیله أو تنظيمه»‎ 


توضع على صحيفة الضبط أو السجل أو 
الصك وتكون أمام موقعها الأصلي ما 
أمكن وتعطى رقماً يدل على موضعها . 

الإفراغ: نقل ملكية محتوى الصك أو 
جزء منه من طرف إلى آخر . 

الحجة: صك استحكام بجلكية عقار 
معين مستكملاً لجميع الإجراءات 
الشرعية والنظامية يصدر من المحكمة 
المختصة . 

الفرز: تجزئة محتوى الصك إلى عدة 
TS‏ 

الدمج: ضم صكوك مجلدووین 
متجاورين أو أكثر في صك واحد. 

الختم الذاتي: الختم الشخصي لكاتب 
العدل يحتوي على اسمه الثلاثي المعتمد 
لدى الوزارة. 

الختم الرسمي: الختم المعتمد لإدارة 
TT‏ 
على اسم الوزارة وشعارها واسم كتابة 


اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل 
والصكوك ر االر و ات 


المادة الثانية: 

يختص كاتب العدل بتوثيق العقود 
والإقرارات الشرعية» وإصدار الصكوك 
المتعلقة بها وفق ماتقضي به الأصول 
NEYE‏ 
الوزارة إليه مستقبلاًء مالم ينص نظام 
آو تعليمات على استثناء شيء منها» ومن 
بين هذه العقود واللإقرارات التي يختص 
کاتب العدل بتوثيقها : 
أ انتقال ملكية العقارات . 
ب الرهون وفكها. 
ج -عقود الشركات . 
ET‏ 
ه-قبول المنح السكنية والزراعية. 
وال تاا عل لادا 
ز -فسخ الوكالة أو العدول عنهاسواء 

٥۵‏ _ العدد )۲٤(‏ شوال ١١٤۱ھ‏ اموا 


اللانجةالتنفيذية لاختصاص كتاب العدل 

من قبل الوكيل أو الموكل . 

ح -الوصايا أو الرجوع عنها. 
ط-التنازل عن مبالغ أو أعيان أو جنسية . 
ي - الكفالة وفكها. 

ك - قسمة التراضي بين البالغين . 


المادة الغالثة: 

الحنردوالاقرارات التي ام إل 
إثبات أو حکم آو ین آو سماع بينات أو 
جرح أو تعديل» ليس لكاتب العدل 


إجراء شىء منها. 


المادة الرابعة: 
يتحدد الاختصاص المكاني لكاتب 
العدل فيمايخص العقارات وفقاً لما يلي : 
أ تعد البلدة اختصاصا مكانياً لكتابة 
العدل الموجودة فيها. 
SS‏ 
ولا محكمة تقوم بعمل كتابة العدل تتبع 
الهو العدد (۲۶) شوال ١٠٤ھ ٠١١‏ 


ف IS‏ 1 
ج-البلدة التي تقع في مسافة متساوية 
ف الف ن کا عل ارک :غل 
ومحكمة تقوم بعملها وفي منطقة واحدة 
د المعتبر في القرب هو الطريق 

المسلوكة عادة بالوسائل المعتادة. 
هھ عند التنازع يتم الرفع للوزارة 
من قبل كتابة العدل التى دفعت 


المادة الخامسة: 

E E 
إقرار يتعلق بعقار ماهو خارج عن‎ 
اختصاصه المكاني» ماعداالإقرار‎ 
بالوصية بعقار وقسمة التراضي وتوثيق‎ 
N 
عقارات وما يراه وزير العدل مستقبلاء‎ 


CM O yT 
مسؤولاًعن ذلك» وعلى من عرض‎ 
عليه إجراء تم بهذه الصورة رفعه إلى‎ 
وزارة العدل مع صورة إثبات شخصية‎ 

المتقدم . 


المادة السادسة: 
CE‏ 
العدل» ويجوز لهم مخاطبة الجهات 
ا لحكومية ذات الاختصاص مباشرة وكل 
عملهم وفيما عدا ذلك مما يحتاج إلى 

توجيه يتم الرفع عنه للوزارة. 


المادة السابعة: 
IS‏ 
اال ` 


١-كتابة‏ العدل الرئاسية» وتتآلف من 


ثلاثة كتاب عدل فأكثر» يعين أحدهم 


اللانجة التنفيذية لاختصا ص كتاب العدل 
رئیساً ویکون تقسیم مکتبه رقم (۱) ولدیه 
الختم الرسمي وهو المعني بتنفيذ الأعمال 
المنصوص عليها في المواد ۱۸١ » ۱۸١‏ » 
م قا 
مسؤوليات القضاء الشرعي » والثاني 
مساعداله وتقسیم مکتبه رقم (۲) تحت 
مسمى مساعد رئيس كتابة عدل البلدة 
التي يعمل بهاء ويتولى عمال رئيس 
كتاة العدل اتاد عاه رالالت غت 
تقسيم رقم (۳) ويسمى كاتب العدل 
ا ی ا و 
مكتب كاتب عدل بعدذلك رقم 

۲ كتابة العدل التي يعمل بها كاتبا 
عدل يسند لأحدهما مايقوم به الرئيس 
من أعمال في كتابة العدل الرئاسية» 
ویکون تقسیم مکتبه رقم (۱) تحت 
مسمى كاتب عدل البلدة التي يعمل بها 


۱۷ العدد )۲٤(‏ شوال ٥١٤١ھ‏ اپا 


اللائحة التنضذية لاختصا ص كتاب العدل 
وتقسيم مكتب زميله الآخر رقم (۲) 
تحت مسمى كاتب العدل بكتابة عدل 
البلدة التي يعمل بهاء ويتولى أعمال 
ECCS‏ 
۳ كتابة العدل التي ليس بهاسوى 
كاتب عدل واحد يقوم كاتب العدل 
e‏ 
كتابة العدل الرئاسية» ويكون تحت 
مسمى كاتب عدل البلدة التي يعمل بها . 


المادة الثامنة: 

مع مراعاة ما ورد في المادة )۲١۲(‏ من 
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي 
والمادة )۹٤(‏ من نظام القضاء - يقوم 
القاضي بعمل كاتب العدل في البلدة التي 
لا یوجد بها سوی کاتب عدل واحد في 
حالة تمتعه بإجازة رسمية أو التحاقه بدورة 
تدريبية أو كف يده أو انقطاعه لسبب 
آخر› مالم يصدر قرار بخلافه على أن يتم 
المپإ ال )وال 0ا ۹4ل 


العدل» ويكون تولي القاضي لأعمال 
كتابة العدل فى ا لحالات المذكورة وسواها 


بناء على تعميد رسمى يصدر بذلك . 


المادة التاسعة: 

يجب على كاتب العدل توخي الدقة 
وال كال ال اح ا ال ةا 
يقوم به من أعمال» والمحافظة على 
الحقوق لذويهاوالامتناع والترفع عن كل 
ما يخالف أحكام الشرع وقواعده العامة 


E 


المادة العاشرة: 

يتم توزيع العمل في كتابة العدل على 
جميع كتاب العدل با فيهم الرئيس عن 
طری مک الا حالات جت إشرافه 
ولايسوغ لآي كاتب عدل اتخاذ أي 
إجراء إلا بإحالة رسمية» على أن يشار 


في الضبط إلى رقم الإحالة وتاريخها. 


المادة الحادية عشرة: 

يجب على كاتب العدل سماع 
الاقرارات والاشهاد عليهاوالتاكدمن 
مال والشهود وال ت م نالرات 
والصكوك بنفسه وعدم استنابة آي من 
موظفي الادارة في تولي شيء من ذلك . 


المادة الثانية عشرة: 
لايجوز لكاتب العدل أن يحرر أويصدق 
الأوراق المتعلقة مصلحته الذاتية أو المتعلقة 


بأصوله وفروعه من النسب و زوجته . 


المادة الثالثة عشرة: 
TT‏ 
محتوى الصك أو الرهن أو التهميش 
ونحو ذلك على النسخة الأصلية للصك 

المقدمة له دون سواها. 


اللانجه التنعيذدة لاختصاص كتاب العدل 
المادة الرابعة عشرة: 
إذا تقدم لكاتب العدل من يحمل 
وكالة عن الغير لإجراء مبايعة أو ما يفيد 
نقل التملك أو الرهن ونحوه فيجب 
ECE‏ 
تخويل الوكيل بذلك . 


المادة الخامسة عشرة: 

6ا فکمہت مععدات آو صكوك 
ووثائق لكاتب العدل» وظهر له منها 
ية العر وير ان العحر مف آر مالعا 
أصولها فعليه رفعها لوزارة العدل مع 
تحرير محضر بالواقعة مرفق به ما يثبت 


کے 


شخصبة المتقدم . 


المادة السادسة عشرة: 

E E 
الصكرك والستدات القدمة إله. قان‎ 
كانت صادرة من إدارته فعليه الاستفسار‎ 


۱۹ العدد )۲٤(‏ شوال ٥٠٤٠ھ‏ الھواہ 


اللائجةالتنفيذية لاختصاص كتاب العدل 
عن سريان سجلاتها» ما إذا كانت صادرة 
من المحكمة فعليه بعث الصك مرفقا به 
اا ا 


المادة السابعة عشرة: 

إذا كان الصك المقدم إلى كاتب العدل 
صادراً من خارج الولاية أو مجرى عليه 
بالتهميش بانتقال ملكية العقار وكان بعد تاريخ 
۸ ههفيتم عرضه على الوزارة مع 
إرفاق صورة من إثبات شخصية المتقدم وما 
كان قبله أو حالة لم يشترط النظام لها الولاية 
المكانية كالحالات الواردة في المادة الخامسة من 
ع 
الصدرة للصك للاستفسار عن سريان سجله 


مع أخذ صورة إثبات شخصية المتقدم . 


المادة الثامنة عشرة: 


لمو لدد )سوال 0ا . ١ل‏ 


سريان سجل الصك وتلقي جواب ذلك 
عبر القنوات الرسمية» ولا يجوز بحال 
تسليم أو تسلّم الخطاب مناولة . على أن 
يتم الاستفسار وتلقي الإجابةوفقا 
للنموذج المعد من الوزارة لهذا الغرض 
مع إثبات رقم وتاريخ الإإجابة في حال 


المادة التاسعة عشرة: 

تقوم الإإدارة الصادر منها الصك عند 
تلقي خحطاب الاستفسار رسمياً بالببحث 
واللإفادة عن النتيجة رسمياً طبقاً للنموذج 
المعد لهذا الخرض من قبل الوزارة. 


المادة العشرون: 
وتلاوته على أصحاب العلاقة وتوقيعه 
من كاتب العدل وكاتب الضبط ينظم 


السجل وترقيمه وتظهيره» ثم يشرح على 
صحيفة ضبطه با يفيد آنه جرى تنظيم 
صك وسجل برقم وتاریخ»› ثم يشرح 
على صك وسجل مستنده المبنى عليه با 
تم من إجراء مع ختم وتوقيع الشروحات 
بعد أن يتم التأكد من نقلها إلى سجلها. 
وفي حال الاكتفاء بالشرح على الصك 
دون الحاجة إلى تنظيم صك جديد فعلى 
كاتب العدل التأكد من نقل الشرح على 
هامش سجله وتوقیعه وختمه . 


المادة الحادية والعشرون: 

على كاتب العدل التحقق من أهلية 
وإثبات شخصية المتعاقدين والمقرين 
وا لشهود أو المعرفين من واقع الوثائق 
ا 
الصادرة من الجهة اللختصة بذلك» 
وتعريف من يلزم التعريف به» وفي حال 
عدم تمكن أحد المتعاقدين من الحضور 


اللانحة التنضيذية لاختصا ص كتاب العدل 
SS‏ 
فعلى كاتب العدل الشخوص إلى مكانه 
لأخذ إقراره بعد التحقق من هويته . 


المادة الثانية والعشرون: 

لايتم خروج كاتب العدل للاقتضاء 
إلا بالإحالة إليه من رئيسه» وعليه التأكد 
بدقة من كون صاحب الاقتضاء في الحالة 
المعتبرة شرعاً والتي تخول له الإقرار» 
اا ل لاف ذلك ل ال 5 
وإعداد مشهد يفید خرو جه ووقوفه على 
عدم أهلية طالب الاقتضاءء ويحفظ في 
الإإدارة. 


المادة الثالثة والعشرون: 

بعد الانتهاء من ضبط الإجراء يجب 
آخذ توقيع جميع من يلزم توقيعهم عليه 
ووضع بصمة إبهام من لا يحسن كتابة 
اسمه وتوقيعه» وليس لكاتب العدل 


۱ _ العدد )۲٤(‏ شوال ٥١٤١ھ‏ اپا 


اللانجة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل 

ضبط معاملة لم يحضر أطرافها أو 
وكلاؤهم أو ترك الضبط دون توقيع› 
ويجب أن يكون ختمه الذاتي بجانب 


توقیعه . 


المادة الرابعة والعشرون: 

مع مراعاة ما تقضي به التعليمات 
المنظّمة لنقل ملكية القطعة المفرزة لا 
يجوز لكاتب العدل توثيق نقل ملكية 
قطعة مفرزة من أرض إلا بعد ورود 
موافقة من الجهة المعنية بذلك» آما إذا 
كانت ضمن مخطط معتمد فتفرغ بناء 
على ذلك مع إيضاح رقم اللخطط ورقم 
القطعة وحدودها وأطوالها ومساحتها. 
وفيما يتعلق بالمساحة والأطوال والقيمة 
فيتعين تدوينه في صك الإفراغ كتابة 
ورقماوالتأشير عليها في اللخطط وفي 
بيان يرفق به محتوياً تسلسل أرقام القطع 
ما يفيد آنها آفرغت بموجب صك يشار 
الھچاہ العدد (۲۶) شوال ١٣٠٤ھ‏ - ۱۷۲ 


إلى رقمه وتاریخه . 


المادة الخامسة والعشرون: 

في حالة كون المبيع شقة أو محلاً 
تجارياً في إحدى العمائر فعلى كاتب 
العدل مراعاة وصف المبيع وصفاً دقيقاً 
بإيضاح حدوده وأطواله ومساحته 
بتحديد الطابق ورقم الشقة أو المحل» 
وكذلك نصيب المشتري من الأرض القام 
E‏ 
ذلك» وتحديد حقوق الارتفاق من طرق 
وممرات وسطوح ومواقف سيارات 
وخلافه وفق مخطط هندسي أو قرار 
مساحي مصدق من الحهة المختصة . 


المادة السادسة والعشرون: 
أرض سكنية أو زراعية إلا بعد الاطلاع 


على أمر المنح أو صورته وإقرار مندوب 


ا لجهة وتوقيعه مع الإشارة إلى رقم آمر 
المنح وتاريخه في الضبط » ويتم حفظ 
وثيقة المنحة وصورة الأآمر السامي 
وصورة من إثبات شخصية الممنوح 
لدى الإدارة مع الإشارة إلى رقم صك 
المنحة وتاريخه في المعاملة قبل إيداعها 
الحفظ . 


المادة السابعة والعشرون: 
ll‏ 
الجكومية عند ورود خطاب من الحهة 
اللختصة يرفق به قرار من صاحب 
NCEE CE‏ 
رقمه وتاریخه» وحضور ممثل عن الإدارة 
أملاك الدولة لصالح الجهة ذات العلاقة 
وتسلم صورة من الصك ويرسل الأصل 

إلى مصلحة أملاك الدولة. 


اللانحة التنضذية لاختصا ص كتاب العدل 
المادة الثامنة والعشرون: 
إذا كانت الصكوك صادرة من كاتب 
العدل بناء على إقرار مندوب الجهة 
اللختصة استناداًإلى الأوامر السامية» ثم 
يراد تعديل المساحة بزيادة فيتعين عدم 
إجراء التعديل بالزيادة إلا بعد الاطلاع 
على نص الآمر السامي الذي يخول 
ا لجهة المختصة إجراء هذا التعديل . 


المادة التاسعة والعشرون: 
O S‏ 
والأطوال بالزيادة فيماتم توثيقه لديه أو 
لدى سلفه إلا إذا وقع خطا قلمي أو 
مطبعي بشأن حد أو ذرعه» فإن على 
كاتب العدل القائم على رأس العمل أن 
يعدل ذلك ليتفق مع صله المفرغ منه مع 
التنويه عن سبب ذلك التعديل في هامش 
ضبطه وسجله مع آخذ توقيع صاحب 
العلاقة بذلك وماعداماذكر فهو من 
۳ العدد )۲٤(‏ شوال ٥٣٤ھ‏ ھال 


اللانحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل 


اختصاص المحكمة المختصة. 


المادة الثلاثون: 

إذا كان التعديل مختصاً بالنقص من 
الملساحة أو الأطوال أو تغير الجهات أو 
عرض الشوارع أو إضافة رقم مخطط أو 
رقم قطعة و تعديل الاسم آو رقم سجله 
ا مدني وتاريخه فلا بد من الإإأشارة إلى 
مستند التعديل ومسوغه بالرقم والتاريخ 
وتوقيع صاحب العلاقة » وفي حال كون 
التعديل في قيمة المبيع فينص على رضا 
الطرفين بذلك ويؤخذ توقيعهما مذيلاً 
ذلك کله بتوقیع کاتب العدل وختمه على 


ماتم إجراؤه. 


المادة الحادية والثلاثون: 
SLT‏ 
يجب الاطلاع على بنود العقد ووثائق 
الشركاء أصالة ووكالة ويدون ملخص 

الهچاہ العدد (۲۶) شوال ١۲٤۱ھ‏ - ۱۷٤‏ 


عقد الشركة في صحيفة الضبط ويؤخذ 
توقيع أصحاب العلاقة وكاتب العدل» 
ويتم الشرح على كل نسخة من نسخ 
العقد بآنه جرى ضبط وتوثيق عقد أو 
e‏ 
كاتب العدل وختمه الذاتي والرسمي»› 
على أن يتولى كاتب العدل الموثق للعقد 
lc TT‏ 
في العقود وبعشهاإلى جهتهالنقل 
التهميش في سجلهافي حدود ولايته 
امكانية» وما كان خارجهافيتم بعثه 
E‏ 
سجله . 


المادة الثانية والثلاثون: 

إذا فصل كاتب العدل أو كفت يده آو 
لحق به ما ينقص من أهليته الشرعية أو 
قدراته العقلية وقد صدرت منه معامالات 


نظمت صکو کھا ولم تسجل أو سجلت 


في السجل ولم يوقع عليها أو يختمها 
بختمه الذاتي فلا يسوغ لخلفه تسجيلها 
أو الأمر بتسجيلهاء وعليه الرفع عن ذلك 
إلى وزارة العدل لتقرير مايلزم . 


المادة الثالثة والثلاثون: 

مع مراعاة ما ورد في المادة(٠۱۹)‏ من 
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي 
E E EE‏ 
الإطلاع خطيا أو شخصياًء وإذا كان 
الطلب وارداً من جهة رسمية» فإن ذلك 
خاضع لتقدير رئيس الإإدارة وتحت طائلة 
مسؤوليته في حالة موافقته» کما لا يجوز 
بأي حال تعكين صاحب العلاقة من حمل 
الضبوط أو السجلات أو المعاملات أو 
المكاتبات التي انتهت إجراءاتها أو التي 
لازالت تحت الإجراء التي تتم بين كاتب 


O 


اللانجة التنعيذدة لاختصاص كتاب العدل 

المادة الرابعة والثلاثون: 
إذا عرض على كاتب العدل صك أو 
صورة صك لم يعثر على أصله رغم 
الببحث عنه وهو لا ضبط له ولا سجل 
فلا اعتبار له» ويتعين على كاتب العدل 
أخذ مايثبت شخصية المتقدم وتحرير 


محضر بالواقعة ورفعه للوزارة. 


المادة الخامسة والثلاثون: 

إذا عرض على كاتب العدل صكوك 
فقدت سجلاتها وضبوطها أو أحدهما 
فعلى كاتب العدل الكتابة إلى الوزارة 
لتقرير ما يلزم بشأنها . 


المادة السادسة والثلاثون: 

إذا ورد إلى كاتب العدل من المحكمة 
أو من وزارة العدل مايوجب التبحفظ 
على سجلات صكوك شخص ما فیجب 


٥۵‏ س العدد )۲٤(‏ شوال ٥٣٤١ھ‏ الما 


اللانجة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل 
تحفظاً حتى يرد ما ينقض ذلك»› مع إفادة 
ا لجهة المعنية بجا أجراه في حينه» وماسوى 
ذلك لا يجوز إجراء التحفظ بي حال من 
الأحوال وعليه إفهام الجهة الراغبة 
بمخاطبة وزارة العدل بذلك . 


المادة السابعة والثلاثون: 

الصكوك واللإقرارات التي لا تستند 
في إثبات الملكية على صكوك شرعية 
مستكملة إجراءات التملك لايجوز 
الاعتماد عليها مطلقاًء ويفهم صاحب 
العلاقة بمراجعة الجهات المعنية . 


المادة الثامنة والثلاثون: 

فيما عدا الحالات التي يكون فيها 
الولي على القاصر هو الأب أو كون 
البائع مقراً بالبيع وقبض الثمن في حياة 
المشتري» أو كون العقار هبة للقاصر 
فليس لكاتب العدل توثيق عقد بيع أو 
الپ العدد )۲٤١(‏ شوال ١٠٤١ھ ۱۷١‏ 


عقد شركة أو شراء أو مناقلة أو ما في 
معناها في حت الخائب والمحجور عليه و 
القاصر ومن هو عاجز عن النطق والكتابة 
ولغة اللإشارة و فاقد الآهلية» بل مرد 
CS‏ 


المادة التاسعة والثلاثون: 

للايجوز لكاتب العدل اعتماد الوثائق 
الصادرة من خارج الل العربية 
السعودية إلا بعد تصديق وزارة العدل 
والتعليمات . 


المادة الأربعون: 

ماعداما ول إلى الاش خاص 
بطريق اللإرث حسب التعليمات المنظَّمة 
E O NT‏ 
عقد بيع أو شراء أو رهن أو ما يفيد تملك 


عقار لغير السعوديين إلا بموافقة الجهة 


اللختصة بالإذن فى ذلك . 


المادة الحادية والأربعون: 

في حال التقدم بطلب دمج صكوك 
العقارات في صك واحديقوم كاتب 
MT‏ 
الصكحوك كلها صادره من كتابة العدل 
E‏ 
الشرعية والنظامية ومحدوداتهاء 
متجاورة غير مفصولة بشوارع أو أملاك 
لآخرين ولايوجدماينع من ذلك 


نظاما . 
المادة الثانية والأربعون: 

عند بيع العقار العائد لغير السعوديين 
من غير مواطني دول مجلس التعاون 
تستحصل النسبة المقررة من قيمة العقار 
عن طريق الإدارة ال مالية بوزارة العدل أو 


مؤسسة النقد أو أحد فروعهاء» ويشار في 


اللانحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل 


المادة الثالثة والأربعون: 

لا يجوز تسليم صكوك العقار أو ما 
في معناه إلا بعد استيفاء هذه الصكوك 
لجميع الإجراءات الشرعية والنظامية» 
ويشار في جلد التسليم إلى رقم جلد 
الضبط وصحيفته ونوع الإجراء إن كان 
شرحاورقم وتاريخ الصك إذا أصدر 
صك جديد» ويدون على صحيفة 
الضبط رقم و تاريخ تسليم الصك من 
واقع جلد التسليم . 


المادة الرابعة والأربعون: 
مع مراعاة ما ورد في ال مادة(٠۱۸)‏ من 
نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي 
فإن صكوك أقارير ال وكالات والكفالات 
والرهونات والوصايا وتغيير الآسماء 
۷ _ العدد )۲٤(‏ شوال ٥٣٤١ھ‏ الما 


اللانحة التنضيذية لاختصا ص كتاب العدل 
NT CTT‏ 
والإرث» يكتفى فيها بالضبط عن 
السجل ويجرى على الضبط مايجرى 
على السجل» ويدون عليها ما يفيد ذلك 
وتحفظ بقسم ا9 


المادة الخامسة والأربعون: 

تسلم صكوك تملك العقار بعد انتهاء 
جميع إجراءاتهالصاحب العلاقة أو 
لو كاه إذا كانت وكالته تخوله الام بعل 
التأكد من إثبات شخصيته» ويؤخذ توقيع 
مستلم الصك في الدفتر اللخصص 
0 


المادة السادسة والأربعون: 

عند التقدم بطلب إخراج صك بدل 
امفقود لعقار يجب حضور صاحب 
الصك شخصياً أو بوكالة ينص فيها 
بتخويله إخراج صك بدل مفقود ويعين 
الهہ العدد (۲۶) شوال ١۲٤ھ‏ - ۱۷۸ 


فيها موقع العقار ورقم الصك وتاريخه 
ويقيد الاستدعاء ويحفظ في الإدارة في 
ملف خاص تحت مسمى طلبات بدل 
المفقود» ويجب التأكد من سريان سجل 
الصك وآنه موجود في الإدارة مع 
N‏ 
البنوك) واللإعلان في إحدى الجرائد 
المحلية في البلد موقع العقار» ويحتفظ 
بنسخة من الجريدة مع الطلب في الملف 
ا لمنوه عنه» وبعد مضي شهر على الإعلان 
واكتمال ما ذكر يخرج صك بدل المفقود 
اغا عل ل 


مفقود. 


المادة السابعة والأربعون: 

لا يجوزلكاتب العدل إخراج 
الضبوط بي حال من الأحوال إلا في 
الحالات التي نص الظام على جراز 
اقتضاء كاتب العدل وشخوصه خارج 


إدارته» أما السجلات فلا يجوز إخراجها 
من الإدارة إطلاقاً. 


المادة الثامنة والأأربعون: 

يجب حفظ الضبوط والسجلات في 
مکان محرز لوقایتها من جمیع مايؤثر 
عليها من العبث أو يؤثر على سلامة 
استمرارهاء ويكون ذلك في الأماكن 
EN ST‏ 
مسؤولاً مسؤولية مباشرة عن ضبوطه 
وسجلاته» وفي كتابة العدل الرئاسية 
ES‏ 
الإشراف عليها من قبل الرئيس . 


المادة التاسعة والأربعون: 
E CE‏ 
واحداً وتأخذ رقماً واحداً لجميع كتاب 
الجدل في الإدارة. وأب ت اتكولن 

الہ اوت ک داك ۔ 


اللانجة التنفيذية لاختصا ص كتاب العدل 
المادة الخمسون: 
يجب على كاتب العدل في حال فتح 
ضبط أو سجل جديد الإشارة في أول 
صفحاته عن تاریخ فتحه» وعند النهاية 
یشار إلى تاریخ قفله وعدد صفحاته وما 
تم شطبه وتكراره من هذه الصفحات مع 
بيان السبب مذيلاً بختم وتوقيع كاتب 
العدل. 


المادة الحادية والخمسون: 

مع مراعاة ما جاء في المادتين )١٤١(‏ 
و(٤۱۸)‏ من نظام ترکیز مسؤولیات 
القضاء الشرعي لا يجوز تكرار تسجيل 
اال ج رلاوندر الات ات 
والتهاميش أو خلافها على صفحات 
السجل › إذا وقع ذلك فيلغى في حينه› 
ويشار في هامش سجله با يفيد ذلك» 
کما لا يجوز تکرار الضبوط والسجلات 
بأي حال من الأحوال . 


۹- العدد )۲٤(‏ شوال ٥٠٤ھ‏ الھوا۔ہ 


اللانحة التنفيذية لاختصاص كناب العدل 
الا ان 
TO‏ 
جديدة لم تعالجها اغلات اواشكل 
شيء من ذلك» فعليه الرفع إلى وزارة 
TT‏ 


المادة الثالثة والخمسون: 

الأختام المعمول بها في كتابات العدل 
كأختام الصادر والوارد ونحوهاتسلم 
عهدة للموظف المختص بو جب محضر 
استلام يحتفظ به لدی رئيس الإدارة» آما 
الآختام المتعلقة بولاية كاتب العدل 
كالجتم الرسمي وختم الرهن وفكه 
ونحوها فيجب أن تكون في عهدة کاتب 
العدل ويتم حفظها في مكان محرز . 


المادة الرابعة و الخمسون: 
إذا فقد الختم الذاتي لكاتب العدل 
فعليه إشعار الوزارة ف حينه لاتخادذ 


لمو ادد )وال 0اه . ۸2ل 


اللازم» وإذا تعرض الختم الذاتي لتلف 
EES‏ 
تغييره فلابد من الكتابة لوزارة العدل 
لأخذ الإذن المسبق في ذلك . 


الاد ةا اة لرن 

يجري التفتيش على أعمال كتاب 
E LG‏ 
والتعليمات والتحقيق معهم في 
الخالفات ومساءلتهم ودراسة مايرفع 
منهم من شكاوي أو ضدهم وفقاً 
للائحتي التفتيش القضائي » والتفتيش 


الإإداري . 


المادة السادسة والخمسون: 
يجري العمل بهذه اللائحة اعتباراً من 
تاریخ صدورهاء وتلغي کل ما يتعارض 


